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 لقرار لجنة الفصل الاستئناف لجنة  إلغاء
 

 تاري    خ صدور القرار رقم قرار لجنة الفصل  رقم القضية لدى لجنة الفصل

176/46 
م لعام 2025/ 2/ل/د5625

 ه 1446
هـ، الموافق 1446/ 8/ 19

 م 2025/ 02/ 18

 نوع الدعوى تاري    خ صدور القرار رقم قرار لجنة الاستئناف

 لعام 2025/ س. ل / 3754
 ه 1446

الموافق  هـ1446/ 11/ 24
 م 2025/ 05/ 22

 ةنيمد

 التصنيف الموضوع  

كة غير   استثمار أموال لدى شر
 مرخص لها 

 الوقائع 
ي أن  خلتت   

ي منازعات  المدعي ص وقائع هذه الدعوى ف 
 الأوراق المالية بلائحة  تقدم إلى لجنة الفصل ف 

قام    دعوى  أنه  مالية  متضمنة  مبالغ  البنكية 356,800)   جماليها إبلغ  بتحويل  الحسابات  إلى  ريال   )  
كة اللعائدة للا ديرها  وذلك  مدع عليها،  شر

ُ
ي ت
ي الأسهم الت 

كة  لغرض استثمارها ف  المدع عليها عبر  الشر
، وأنها ستضمن الرب  ح وعدم الخسارة، أعلنت عنهيدعيه أنها  منصة تداول ستوفرها وذلك بحسب ما  

كة  إلا أن     الشر
ً
إعادة رأس المال    نعالمدع عليها امتنعت عن تسليم الأرباح المتحصلة للمدعي فضلا

 . محل الدعوى بإعادة رأس المالها إلزام إليه، وطلب
ظرت   وقد    

ُ
ي   الفصل   لجنة  قرار   بشأنها   وصدر   الدعوى،  ن

رقم  المالية    الأوراق   منازعات  ف 
ي ه 1446م لعام 2025/ 2/ل/د 5625

:  ، القاض  ي
 بالآت 

: بطلان الاتفاق بي   المدعي "
ً
كة  ، و أولا  . المدع عليها الشر

إ  :
ً
كة  ام  ز لثانيا   الشر

ً
ألفا وخمسون  وستة  ثلاثمائة  قدره   

ً
مبلغا المدعي  إلى  تدفع  بأن  عليها  المدع 

 ( ريال. 356,800وثمانمائة )
: رفض ما عدا ذلك من طلبات

ً
 ". ثالثا
بلِغت     

ُ
كة  وأ عليها المدعالشر بتاري    خ      القرار  من  وبتاري    خ  (--)بنسخة  كة   مدير   تقدم  ،(--)،   للشر

: ستئناف طا   بمذكرة ،المدع عليها  ي
 عليه، تضمنت الآت 

ً
 عنا

 "أسباب الاستئناف: 
 
ً
: نفيد سعادتكم أعضاء اللجنة بعدم صحة دعوى المدعي جملة

ً
   أولا

ً
ي دعواه هو    ن ما أ و   وتفصيلا

ورد ف 
اء،  محض   كةافب  صالة تختص بالمتاجرة  أ والمدعي    المدع عليها   وغب  صحيح ولا يوجد عقد بي   الشر

يرفق   ولم  المالية  فلذلك  لابالسوق  دعواه  لصحة  عقد  أي  ومستنداته  بدعواه  تعتبر مدعي  الدعوى 
   ةباطل

ً
طا    لفقدها شر

ً
   وجوديا

ً
دعواه على   جوهريا ي 

ف  المدعي  وكيل  ينص  لم  والذي  الدعوى  لتصحيح 
 د. العق
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  :
ً
ي منازعات الأ  . عدم1ثانيا

ي هذه القضية. اختصاص لجنة الفصل ف 
. عدم وجود عقد  2  وراق المالية ف 

كة صالة تختص بالمتاجرة بالسوق المالية ولم يرفق المدعي بدعواه أوالمدعي    دع عليها لما  بي   الشر
   ةومستنداته أي عقد لصحة دعواه فلذلك الدعوى تعتبر باطل

ً
طا    لفقدها شر

ً
   وجوديا

ً
لتصحيح   جوهريا

ي دعواه على العق  الدعوى والذي
 د. لم ينص وكيل المدعي ف 

  :
ً
و 1ثالثا رئيس  نفيد سعادة  يثبت صحة  ألجنة  لاعضاء  أ .  ما  يحض   لم  اللحظة  هذه  المدعي حت   ن 

المدعي   على  "البينة  يقول  وسلم  عليه  ي صلى الله  والنتر نظامية  أو  عية 
شر حجة  أو  دليل  من  دعواه 

ي حال عدم وجود بين
نه يجب رد دعواه  إمن المدعي حت  هذه اللحظة ف   ةواليمي   على من أنكر"، وف 

 
ً
مبالغ تحصيل ديون لجهات تطالب المدعي    لمحولة نفيدكم أنها ا  . بخصوص المبالغ2  بالسنة.   عملا

كة ي سجل الشر
 ". المدع عليها  بهذه المبالغ كما هو مبي   ف 

كة    ممثلثم أجمل       ي ختام مذكرته الاستئنافية     عليها المدعالشر
طلب قبول الاستئناف  بطلباته ف 

بض  والحكم  الاستئناف،  محل  القرار  وإلغاء   ،
ً
وموضوعا  

ً
الدعوى  فشكلا عن  صحتها،    النظر  لعدم 

ي منازعات 
 . بنظرها المالية  الأوراقولعدم اختصاص لجنة الفصل ف 

غ المدعي    
ّ
بُل المقدمة من    وحيث  كة  بمذكرة الاستئناف  اللجنة بما   عليها المدعالشر ، لطلب تزويد 

من  إجابة  ورود  دون  المحددة  المدة  مضت  وحيث  أيام.  خمسة  خلال  إجابة  من  لديه  يكون  قد 
 مقدم فيها من أوراق.   ؛ الأمر الذي رأت معه لجنة الاستئناف نظر الدعوى وفق ما هو المدعي 

 لجنة الاستئناف
المالية      السوق  نظام  على  ولوابناءً  التنفيذية،  والأنظمة  ولوائحه  والتعليمات  والقواعد  السوق،  ئح 

 الأخرى ذات العلاقة. 
دم خلال المدة المحددة واستوف  متطلباته النظامية، مما يتعي   معه قبوله    

ُ
وحيث أن الاستئناف ق

 .
ً
 شكلا
الموضوعية،      الناحية  منومن  المقدمة  الاستئناف  مذكرة  انصبت  كة  ممثل    فحيث    المدع الشر

إعلى    عليها  الدعوىطلب  عن  النظر  بضف  والحكم  الاستئناف،  محل  القرار  صحتها،    لغاء  لعدم 
ي منازعات الأوراق المالية بنظرها 

 . ولعدم اختصاص لجنة الفصل ف 
ي    

ف  الفصل  لجنة  إليه  انتهت  وما  الدعوى،  ملف  ي 
ف  الثابتة  الأوراق  على  الاستئناف  لجنة  وباطلاع 

ي الدعوى، وإلزام  بطلان الاتفاق بي   قرارها محل الاستئناف من  
كة   طرف  المدع عليها بأن تدفع الشر

 قدره ) 
ً
 إلى الأ ( ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات356,800إلى المدعي مبلغا

ً
سباب ، وذلك استنادا

 للتكرار. 
ً
ي قرارها، والذي تحيل إليه لجنة الاستئناف منعا

 الواردة ف 
أ     ي 

الت  المستندات  على  الاستئناف  لجنة  اطلاع  مذكراته وبعد  ي 
وف  دعواه  بلائحة  المدعي  رفقها 

شأنه   من  ما  قدم  المدعي  أن  لها  يتبي    لم  لل  إثباتالجوابية،  المحول  المبلغ  ال أن  كة  عليها  شر مدع 
ثبوت  356,800وقدره ) أن مجرد  السعودية، وحيث  المالية  السوق  ي 

ف  الاستثمار  بغرض  فع 
ُ
د ريال   )

كة  تسلم   كة  الف بيانها لا يدل على قيام  لتلك المبالغ الس  ا المدع عليهالشر المدع عليها بممارسة  الشر
النشاطات   من  أي  أو  الأسهم  سوق  ي 

ف  المبالغ  لتلك  استثمارها  ولا  المالية،  الأوراق  أعمال  من  عمل 
ي نط

. وحيث أن الأمر ما ذكر؛ فإنه لم يثبت الواقعة ف  اق أحكام نظام السوق المالية كما يدعي المدعي
ي السوق المالية. للجنة الاستئناف اتف

ي الدعوى على استثمار أموال المدعي ف 
 اق طرف 

"أ    أنه:  على  المالية  السوق  نظام  من   ) )الثلاثي   المادة  نصت  "لجنة   -وحيث  تسمى  لجنة  شكل 
ُ
ت

ي مناز 
ي نطاق أحكام هذا النظام  الفصل ف 

ي تقع ف 
ي المنازعات الت 

عات الأوراق المالية" تختص بالفصل ف 
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ي الحق ولوائحه التنفيذية و 
لوائح الهيئة والسوق ومركز الإيداع ومركز المقاصة وقواعدها وتعليماتها ف 

كة  العام والحق الخاص"، وحيث لم يثبت أن     الأموال من المدعي لاستثمارها   تتلق   ا المدع عليهالشر
اع بي   الطرفي   يخرج عن نطاق أحك ي السوق المالية، الأمر الذي ترى معه لجنة الاستئناف أن الب  

ام  ف 
ي من النظام العام، ويتعي   على  

نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وحيث أن الاختصاص الولات 
ه أحد الخصوم، مما تنتهي معه ل جنة الاستئناف إلى عدم  اللجنة التصدي له من تلقاء نفسها ولو لم يبر

   اختصاصها بنظر الدعوى. 
 فلهذه الأسباب 

 : الاستئناف لجنة قررت
: إلغ

ً
  منازعات الأوراق المالية رقم أولا

 
 . هـ1446م لعام  2025/ 2/ل/د5625اء قرار لجنة الفصل ف

  منازعات الأوراق المالية بنظر الدعوى. 
 
: عدم اختصاص لجان الفصل ف

ً
 ثانيا

 

 

 لجنة الفصل منطوق قرار 

: بطلان الاتفاق بير  المدع  "
ً
كة ، و أولا  . المدع عليها الشر

إلزام    :
ً
كة  ثانيا   المدع  الشر

ً
ألفا وخمسون  وستة  ثلاثمائة  قدره   

ً
مبلغا المدع   إلى  تدفع  بأن  عليها 

 ( ريال. 356,800وثمانمائة )
: رفض ما عدا ذلك من طلبات

ً
 ". ثالثا


